
بسم الله الرحمن الرحیم

حدود "البراجماتیة" في الإسلام

المصطلح

انتشر استخدام مصطلح "البراجماتیة" بما یكفي لاستقرار معناه عند المھتمین بالسیاسة والاجتماع وقضایا أخرى.
وعلى رغم أن المعنى المقصود یكاد یكون متفقا علیھ لكن من الأفضل تحریر الترجمة العربیة واستخدامھا نیابة عنھ.

ومن بین الترجمات: "النفعیة" و"الواقعیة" و"الذرائعیة"، وكلھا كلمات معبرة عن المعنى، لكن بعد تتبع للسیاق الذي
أقرب للمعنى في اللغة، لكن لأن لھا إیحاء انتھازي سوفقد تكون كلمة "النفعیة"غالبا تستخدم فیھ "البراجماتیة"

التي تشتمل على حقیستخدم مصطلح  "البراجماتیة" في ھذا المقال. و"البراجماتیة" من المصطلحات المحدثة
وباطل" وحكمھا التفصیل والبیان.

الموضوع ملح

الحدیث عن ھذه القضیة أصبح ضرورة ملحة بعد موجة التطرف في الاتجاھین، المرونة التي تمیّع الدین والصلابة
التي تجمّد الدین. بعض التیارات الإسلامیة ومن المحسوبین على العلم الشرعي وبعض من یوصفون بالمفكرین

الإسلامیین توسعوا في ھامش "البراجماتیة" حتى نقضوا ثوابت الإسلام، وآخرون ضیقوھا حتى أغلقوا الھوامش
المشروعة، وكأنھم أحرص على الدین من القدوة محمد صلى الله عليه وسلم. ولھذا لا بد من تحریر ھذه المسألة حتى تتضح

الصورة لمن یجد نفسھ مضطرا للتعامل مع ھوامش "البراجماتیة" في الإسلام.

البراجماتیة والمصلحة

وھنا إشارة إلى أن دراسة موضوع "البراجماتیة" لیس تكرارا  لدراسة موضوع "المصلحة"، فرغم التداخل بینھما
فإن اتجاه النقاش مختلف. وقد خُدم موضوع المصلحة بحثا وكتابة وتحلیلا منذ أن بدأ التدوین في الفقھ الإسلامي ومنذ

أن انطلقت المذاھب الفقھیة، والمكتبة الإسلامیة ملیئة بالكتب والبحوث والفتاوى والتعلیقات ورسائل الماجستیر
).1والدكتوراه التي اھتمت بموضوع المصلحة بما یغني عن الحدیث عنھا (

مثل المستصفى للغزالي، وكتب مقاصد الشریعة مثل الموافقات للشاطبي، كما تناول ابنمن الكتب التي تناولت موضوع المصلحة كتب أصول الفقھ1
تیمیة الموضوع باستفاضة في كثیر من فتاویھ، وتناولھ ابن القیم في كتابھ الطرق الحكمیة، وأفرد لھ من العلماء المتقدمین أبوابا خاصة مثل القرافي

والطوفي، وفي العصر الحدیث صدرت كتب كاملة حول المصلحة مثل "ضوابط المصلحة في الشریعة الإسلامیة" للبوطي و"المصلحة في التشریع
الإسلامي" لمصطفى زید وغیرھا.



المبادئ والتطبیق

یوازن الإسلام بین المثالیة في المبادئ والواقعیة في التطبیق، سواء على مستوى الفرد أو الجماعة أو السلطة. وھنا
بدایة الخلط عند من یتصدى لقضیة "البراجماتیة"، فالمبادئ والأصول والثوابت لھا حكم، والتطبیق والتعامل المباشر

ولا من المنطق الخلط بینھما، وحسم ھذه المسألة ینھي جزءا كبیرا من الخلاف فيلھ حكم آخر، ولیس من المنھجیة
قضیة "البراجماتیة".

والمقصود بالمبادئ ھنا ھي كل ما ھو من الثوابت التي لا تتغیر عبر الزمان والمكان، كالقطعیات المعلومة والدلالات
العظمى لنصوص الكتاب والسنة والقواعد الكبرى في الدین والأصول العامة للعقیدة وما اتفقت علیھ الأمة في الفقھ
ومقاصد التشریع، فھذه ثوابت لا مجال فیھا -من حیث ھي نظریا- للاجتھاد ولا للتعدیل البشري. بمعنى أنھ لا یصح

المساس بھا او الدعوة لخلافھا لأن ذلك یعني زعزعة الأسس ویفضي إلى إنشاء فكر مناقض لھا ولما انبنى علیھا من
قضایا ومسائل، وھو ما یوصل بالضرورة إلى إحداث مدرسة بدعیة جدیدة تضاف للاتجاھات البدعیة الكثیرة.

أما ما لا یدخل في حیز الثوابت فھو من أبواب الاختیارات الفقھیة، وذلك لھ مساحة في باب المتغیرات، دون الثوابت،
بل مطلوب في حق المجتھد أن یختار ما یترجح لدیھ حسب مصالح المسلمین، مما ھو سائغ في الشریعة الإسلامیة.

ومن ذلك جملة من قضایا تطبیق الأحكام على وقائع معینة فقد تظافرت الأدلة من الكتاب والسنة وفي سیرة النبي
صلى الله عليه وسلم وفي تطبیقات الصحابة رضي الله عنھم أن لھذا النوع مساحة من المرونة الواقعیة، وھذه المساحة تتفاوت

سعتھا تبعا لعوامل عدیدة من أھمھا:

الحكم الشرعي الأصلي من مستوى المبدئیة ضاقالحكم الشرعي الأصلي في القضیة، فإذا اقترب مستوىالأول
الھامش وإذا ابتعد توسع الھامش.

التي یطبّق فیھا ذلك الحكم الشرعي، فإذا كانت أقرب للقھرالمعطیات الزمانیة و المكانیة والبشریة والظرفیةالثاني
والإكراه والعجز توسّع الھامش وإذا كانت أقرب للتمكین والشوكة و التحمل ضاق الھامش. ومثلھ كذلك تأثیر المصلحة

والمفسدة في اللجوء لـ "البراجماتیة" أو العدول عنھا.

وھذا یشبھ تفریق العلماء بین الحكم الشرعي والفتوى، فالحكم الشرعي ثابت وغیر مرتبط بالظروف والزمان والمكان،
بینما الفتوى تتغیر تبعا للمعطیات والظروف و حال المستفتي.

المستوى الفردي

على المستوى الفردي لا تشكل "البراجماتیة" خلافا كبیرا، لوجود أدلة قطعیة تؤكد وجود مجالات للإعذار مثل الإكراه
والاضطرار والجھل والخوف، إضافة إلى الاستثناءات التفصیلیة المنصوص علیھا في الشرع مثل الحالات التي یباح



أو یجب فیھا الكذب والغیبة.  ولأن القضیة مرتبطة بالأفراد فالحرج فیھا محدود، لأن تأثیرھا یقتصر على الفرد أو
دائرة صغیرة حوالیھ، سواء أصاب أو أخطأ في تطبیقھ.

لا یعني ھذا بالطبع قلب الاستثناءات -التي نص الشرع أنھا استثناء- إلى قواعد وأصول، لأن ذلك یحولھا من قضیة
فردیة إلى مبدأ عام للمجتمع كلھ، كما أن حكم الإلجاء لـ "البراجماتیة" یزول بزوال سببھ،ویعود حكم الأصل.

على مستوى الجماعة والسلطة

التكییف الفقھي لقضیة "البراجماتیة" على مستوى الجماعة والسلطة أخطر من مستوى الفرد لارتباطھا بمصیر الأمة
وتأثیرھا على الشعوب وامتداد أثرھا الزمني. والتنظیر لھذه القضیة أكثر صعوبة من التنظیر في حالة الفرد لتشعب
التحدیات وتداخل المصالح والمفاسد. لذلك یجب تحریر كل حالة منھا بتجرد وعنایة واستحضار الأمرین المذكورین:

الحكم الشرعي الأصلي والمعطیات الواقعیة.

الشخص المتبوع

ینطبق على الشخص المتبوع من العلماء والمفكرین والكتاب والنشطاء المشھورین ما ینطبق على الجماعة والسلطة
بسبب تأثیر أقوالھ ومواقفھ على الناس، بل إن بعض ھؤلاء المتبوعین لھم تأثیر أقوى من تأثیر بعض الجماعات.

وحالات اللجوء لـ "البراجماتیة" الصادرة من قبلھم لھا عواقب  أكثر مما یصدر عن الجماعات، أولا لأن لھم جاذبیة
مؤثرة في الجماھیر و یعتبرون من القدوات، وثانیا لأنھم غیر ملزمین باستشارة أو استئذان أحد فیستسھلون اتخاذ

ھذه المواقف أو التصرفات. ومثال ذلك الإمام أحمد بن حنبل رحمھ الله الذي لم یأخذ بالرخصة الشرعیة ورأى أن
القضیة من الخطورة ما یلزمھ الأخذ بالعزیمة.

نماذج نبویة

من الأمثلة المشھورة التي یمكن إدراجھا ضمن المعنى الصحیح للبرجماتیة  في الإسلام، ترك النبي صلى الله عليه وسلم قتل
المنافقین رغم أنھ یعرف معظمھم بأعیانھم، ومنھا أنھ كان مستعدا لتسلیم ثلث ثمار المدینة للأحزاب، ومنھا أنھ رضي

بشروط تبدو مجحفة في الحدیبیة، ومنھا أنھ سمح لنعیم بن مسعود أن یخدع الیھود والمشركین، ومنھا أنھ أعطى
إشارة لأبي جندل أن ینفذ حرب عصابات ضد قریش، ومنھا تركھ إعادة بناء الكعبة وإدخال حجر إسماعیل رغم رغبتھ

بذلك.

قواعد التعامل مع "البراجماتیة"



من خلال تتبع ھذه الحوادث وغیرھا وربطھا بنصوص الكتاب والسنة یمكن استنتاج مجموعة من القواعد أو الضوابط

التي توضح ھذا الھامش وتعین على معرفة حدود الفضاء الشرعي في البراجماتیة أو الواقعیة، وھذه محاولة

لاستقراء بعض ھذه القواعد باستحضار كل ما سبق ذكره:

ینبغي أن یكون في المواقف التفصیلیة (التكتیكیة) ولیسأن أي قول أو تصرف أو قرار من ھذا القبیلالقاعدة الأولى:
الاستراتیجیة، وذلك لأن الاستراتیجي مرتبط بالمبادئ ارتباطا بنیویا، والتفریط فیھ تفریط بالمبادئ، أما التفصیلي فلیس

فیھ تفریط بالمبادئ كما جاء في الحالات المذكورة في السیرة.

لا بأس مثلا بالرضا ببعض البروتوكولات الشكلیة التي فیھا مخالفة شرعیة محدودة لا تقدح في العقیدة ولا في المنھج
في سبیل تحقیق مصلحة كبرى، لكن لا یجوز تعطیل ركن شرعي أو شعیرة من شعائر الدین أو مخالفة أصل ثابت

بحجة تحقیق مصلحة.

قائد الجماعة أو الناطق باسمھا یستطیع أن یؤجل قول الحقأن المسؤول أو العالم أو المُصلح أوالقاعدة الثانیة:
لمصلحة معینة، لكن لا یجوز أن یقول باطلا. كما یمكن لھ تأجیل تنفیذ عمل واجب لمصلحة معینة لكن لا یجوز لھ أن

ینفي وجوب ھذا العمل شرعا ویتبرأ منھ بحجة "البراجماتیة" والمصلحة.

یجوز مثلا من أجل تحقیق مصلحة كبرى السكوت عن ظلم أو فساد أو منكر اقترفتھ السلطة إذا كان ھناك من قام
بالواجب أو تأجیل الحدیث عنھ للوقت المناسب، لكن لا یجوز إصدار بیان أو فتوى بإقرار السلطة على ھذا الظلم أو

الفساد كما تفعل بعض المؤسسات الدینیة في العالم العربي. كما یجوز تأجیل الإعانة لمظلوم أو نصر مستضعف
لمصلحة ظاھرة، لكن لا یجوز البراءة من ھذا المظلوم أو المستضعف وتأیید السلطات ضده بحجة المصلحة.

على جماعة لكنھ خارج القیادة والمسؤولیة ولا یعتبر ممثلاإن الفرد العادي حتى لو كان محسوباالقاعدة الثالثة:
للجماعة یسعھ ما لا یسع القائد أو الحاكم أو العالم المتبوع، فقد استطاع أبو جندل رضي الله عنھ حصار قریش لأنھ

غیر مُلزم بعھد المسلمین، وكان تصرفھ خارج إطار القیادة الإسلامیة في وقتھا، والنبي صلى الله عليه وسلم لم یكلفھ تكلیفا مباشرا
حتى لا یكون ھذا التكلیف خرقا للعھد مع قریش، لكنھ أعطى إشارة تُحقق الھدف ولا تنقض الاتفاق فحصل مراده
صلى الله عليه وسلم، لأنھ لا یجوز للقائد أو من یمثل جماعة أو شخص متبوع ذي أثر أن یخالف العھود والمواثیق التي أقرھا

الشرع.

یضمن عدم نسبتھا لمن یمثل جماعة أو شخص متبوع لھاأن التصرفات السریة التي تتم بطریقةالقاعدة الرابعة:
مجال أوسع من التصرفات أو التحركات التي تصدر بشكل معلن من ھذه الجھة. فنعیم بن مسعود رضي الله عنھ

استطاع خدیعة الأحزاب "قریش وغطفان والیھود" بتصرف سري مبني على الكذب الصریح الذي لا یمكن أن یصدر



من القیادة. ومثل ھذا لا یجوز أن یصدر علنا عن القائد أو الجماعة أو الشخص المتبوع لأن إعلانھ بمثابة تحویل ھذه
الممارسة الاستثنائیة إلى أصل ومن ثم تطبیعھا وھو أمر مرفوض شرعا.

ظرف استثنائي تتفوق على الضرر من عمل محرم، مثل: أن تكون ھناك مصلحة كبرى متحققة فيالقاعدة الخامسة
قولھ صلى الله عليه وسلم "وأما الخیلاء التي یحبھا الله فاختیال الرجل في القتال.. الحدیث"، ومثل أذُُنِھ صلى الله عليه وسلم لمحمد بن مسلمة

رضي الله عنھ أن یقول كفرا یخدع بھ كعب بن الأشرف حتى ینجح في مھمتھ الخطیرة، فالخیلاء لا تجوز في غیر ھذا
الموضع، وقول الكفر لا یجوز إلا في الاستثناءات الملجئة.

والاستضعاف، وانتشار الإسلام وعكسھ، فما یصدر في حالة: أن یراعى حال المسلمین من حیث القوةالقاعدة السادسة
ضعف المسلمین وھیمنة غیرھم یحتمل ما لا یحتملھ ما یصدر في بلد غالبیة شعبھ یؤمن بالإسلام والشریعة وللدین فیھ
ھیبة. فالوضع في أوربا وأمریكا بل وحتى في تركیا وتونس التي تمكنت منھا العلمانیة یحتمل ما لا یحتملھ الوضع في

مصر أو السعودیة أو الیمن أو السودان. ولھذا أمُر المسلمون بالكف عن السلاح في الفترة المكیة لأنھ لم یكن من
كَاةَ… الآیة لاَةَ وَآتُوا الزَّ المصلحة مواجھة الكفر المتمكن بالسلاح، ((ألََمْ تَرَ إلَِى الَّذِینَ قیِلَ لَھُمْ كُفُّوا أیَْدِیَكُمْ وَأقَیِمُوا الصَّ

٧٧النساء))

أو الجماعة لموقف "براجماتي" یندرج تحت القواعدأن ھناك فرق بین أن یحتاج الشخص المتبوعالقاعدة السابعة:
السابقة وبین أن یحول عملھ إلى تنظیر یتنازل فیھ عن المبادئ، فمثلا قد تقرر جماعة أو شخصا متبوعا المساھمة
المؤقتة في عمل مشترك مع أشخاص مشبوھین في دینھم وأفكارھم لتحقیق مصلحة مرتبطة بظرف محدد، لكن لا
یجوز أن تتخذ ھذه الجماعة أو ذلك الشخص المتبوع موقفا ثابتا بجواز التعامل الشامل مع المشبوھین في دینھم

وأفكارھم دون قیود، كما لا یصح تكلّف التقعید الشرعي لتحویل مثل ھذا الاستثناء إلى حكم عام وقاعدة.

في اعتبار المصلحة او إلغائھا إعمالا لـ "البراجماتیة"، وقدأنھ قد یحصل تجاوزات للضوابط والقواعدالقاعدة الثامنة:
یقع الخلط والغلط واللغط في ھذا الباب من خلال التوسع في "البراجماتیة" وعندئذ فلا مانع من وصف ھذا التجاوز

والخطأ بما یستحقھ شرعا، لكن ھذا لا یعني بالضرورة انطباق ھذا الحكم على الشخص أو الجماعة التي صدر عنھا،
لأن الحكم على العمل ذاتھ لا یقتضي انطباق الحكم على عین الشخص الذي قام بھ، تماما مثلما فرق العلماء بین تكفیر

العمل وتكفیر المعین.

فقیام جماعة بالتساھل في التطبیع مع الكیان الصھیوني أو التحالف مع إیران مخالفة عظیمة یجب أن توصف
بوصفھا الحقیقي، لكن لا یعني ھذا تلقائیا توصیف من قام بھا بنفس الوصف إلا بعد تحقق الشروط وانتفاء الموانع.
وقد ثبت في الحدیث أن النبي صلى الله عليه وسلم لم یعاقب حاطب بن أبي بلتعة رضي الله عنھ رغم أن ما قام بھ یعتبر في ظاھره

خیانة عظمى، وذلك لاعتبارات شرعیة منعت من وصفھ رضي الله عنھ بذلك أو معاقبتھ علیھ.



أھل السنة فقط

ھذه القواعد استنتجت طبقا لمنھج أھل السنة، لأن الطوائف الأخرى لدیھم تنظیر مختلف، فبعضھم یتوسعون في ھذا
الھامش مثل الشیعة في مبدأ التقیة، وبعض المعتزلة في تقدیم المصلحة على النص، وما یسمى بـ (اللیبرالیة

الإسلامیة) الذین یعتبرون -من بعض الوجوه- امتدادا للمعتزلة وینظّرون لتعطیل قواعد شرعیة كثیرة، وطوائف أخرى
یكادون یغلقونھا مثل الخوارج ومن یشبھھم من الفرق الجھادیة الغالیة ولا یلجئون لـ"البراجماتیة"إلا في تبریر

التكفیر وسفك الدماء.


